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The universal jurisdiction principle is considered one of the aspects of extending crimi-
nal law outside the territory of the state. It has been adopted by states as a precautionary 
measure to prevent perpetrators of international crimes from escaping punishment. This 
is without requiring the existence of a traditional relationship between the state with uni-
versal jurisdiction and the crime committed, with the condition that the crimes subject to 
universal jurisdiction arise from international treaties and agreements. On this basis, the 
principle of universal jurisdiction has two basic dimensions, one domestic and the other 
international, as this principle is the meeting point of two branches of law: criminal 
law and international law. By examining Article (23) of the Syrian Penal Code of 1949, 
which explicitly adopted the principle of universal jurisdiction, it becomes clear that the 
Syrian legislator was unsuccessful in legislating this principle due to its failure to take 
into account the legal foundations and justifications behind it. The principle established 
by Syrian law is considered broader in scope than the scope of its intended purpose, and 
it violates the principle of absolute sovereignty of states over their territories without 
legal justification. Furthermore, unlike the laws of other countries, the principle under 
study does not require the crime committed to be international and to undermine the 
security and stability of the international community for its application.
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يُعتبــر مبــدأ الصلاحيــة العالميــة أحــد أوجــه امتــداد القانــون الجــزائي خــارج إقلــم الدولــة و قــد أخــذت بــه 

ئم الدوليــة مــن العقــاب مــن دون اشــتراط  الــدول بصفــة احتياطيــة بهــدف الحيلولــة دون إفــات مُرتكــي الجــرا

يمــة الُمرتكبــة، مــع اشــتراط أن تكــون  وجــود علاقــة تقليديــة بــن الدولــة صاحبــة الإختصــاص العالمــي و الجر

ئم موضــوع الصلاحيــة العالميــة تنشــأ مــن معاهــدات و إتفاقيــات الدوليــة. عــى هــذا الأســاس فــإن لمبــدأ  الجــرا

الصلاحيــة العالميــة بُعــدان أساســيان أحدهمــا داخــي والآخــر دولي، إذ يُعــد هــذا المبــدأ نقطــة التقــاء فرعــن 

مــن فــروع القانــون همــا القانــون الجــزائي والقانــون الــدولي. بدراســة المــادة )23( مــن قانون العقوبات الســوري 

 في 
ً
لعــام 1949م  الــي أخــذت صراحــةً بمبــدأ الصلاحيــة العالميــة يتّضــح أن الُمشــرّع الســوري لم يكــن موفقــا

 لعــدم مراعاتــه للأســس القانونيــة والمبــررات الــي تقــف خلفــه. فالمبــدأ الــذي أقــره 
ً
يع هــذا المبــدأ نظــرا تشــر

 مــن المجــال الموضــوع الُمخصــص لــه وهــو يخــرق مبــدأ الســيادة المطلقــة 
ً
الُمشــرّع الســوري يُعتبــر أوســع نطاقــا

للــدول عــى إقليمهــا دون مبــرر قانــوني، كمــا أنــه عــى عكــس قوانــن الــدول الأخــرى لايُشــترط لتطبيــق المبــدأ 

ــل بأمــن واســتقرار المجتمــع الــدولي.
ُ

يمــة الُمرتكبــة دوليــة وأن تُخ موضــوع الدراســة أن تكــون الجر الکلمات الرئیسة:
القانون السوري، القانون الجزائي الدولي، 

الصلاحية العالمية، إسترداد المجرمين، 
ئم الدولية، الصلاحية الإحتياطية. الجرا
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المقدمة
يُعتبــر مبــدأ الصلاحيــة العالميــة أحــد أشــكال امتداد القانــون الجزائي خــارج إقليم الدولة، وهــو على هذا الأســاس يُعتبر 
 مــن مبــدأ إقليميــة القانــون الجــزائي )ميــر محمــد صــادقى،1376: 145( ينبغــي الأخــذ به فقط 

ً
 و اســتثناءا

ً
 إحتياطيــا

ً
مبــدأ

يف مبــدأ الصلاحيــة العالمية بأنــه: »توســعة نطاق إعمــال القوانين  ضمــن مجموعــة قيــود معيّنــة. لأجــل ذلك، يُُمكــن تعر
يمــة أو جنســية  ئم الدوليــة وذلــك بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجر الجزائيــة لدولــة مــا ليشــمل تطبيقهــا عــى الجــرا
المجــرم أو جنســية المجــي عليــه.« )مصطــى محمــد،2010: 100( لذلــك مــن البديهي أنه من أجــل الأخذ بهــذا المبدأ يجب 
يمــة دولية كمــا يجب أن   في معاهــدة أو إتفاقيــة تتضمــن النــصّ على جر

ً
أن تكــون الدولــة الــي تنظــر في الدعــوى عضــوا

باف�ـرانی،1393: 166(.  على إقليـم تلك الدول�ـة )پور
ً
يك��ون المج��رم ال�ـدولي متواجــدا

ير مبدأ الصلاحية العالمية اســتند فقهاء القانون إلى نوعين من الأســس: مــن أجــل تبر

1-ضــرورة الحيلولــة دون إفــات المجرمــن مــن العقاب: يؤسّــس المبــدأ المذكور على فكــرة منع إفــات مرتكبي أنواع 
ئم التي لاتؤثر عــى الدولــة التي وقعــت فيها فحســب، بل عــى الُمجتمعات  ئم مــن العقــاب، تلــك الجــرا محــددة مــن الجــرا
ية كافــةً. لذلــك فــي كل حالــة لايُُمكــن فيهــا مُلاحقــة و مُعاقبــة المجــرم بالإســتناد إلى مبــدأ الصلاحيــة الإقليميــة  البشــر
أو مبــدأ الصلاحيةــ الش��خصية أو مب��دأ الصلاحي�ـة العينيةــ فإن��ه مـن� الضرــوري أن تأخ��ذ الـد�ول بمبــدأ آخــر هــو مبــدأ 
الصلاحية العالمية وذلك بصفة إحتياطية، إذ إن تطبيق مبادئ الصلاحية تلك قد لايُُمكّننا من تحقيق الهدف الرئيســي 
للقانــون الجــزائي الــدولي وهــو منــع الإفــات مــن العقــاب. في هــذا الصــدد يــرى البعــض أن من أهــم معايير تشــخيص 

ئم الي تؤلــف موضوعه )فروغــى،1387: 263(. مبــدأ الصلاحيــة العالميــة هــو أنــواع و ماهيّة الجــرا

لقي فيها القبض عــى المجرم: تعاني المجتمعات 
ُ
2-الحفــاظ عــى النظــام العــام الدولي و النظام العام في الدولة التي أ

ئم الأمر الذي يؤدي إلى حــدوث خلل في النظــام العام على  ية الي��وم م��ن توسّ�ـع انتش��ار آثــار و نتائج بعض الجــرا البش��ر
ئم ضــد الإنســانية و القرصنة  ئم الحــرب و الجرا ئم دوليــة مثــل جرا  أن هنــاك جــرا

ً
الصعيديــن الداخــي و الــدولي، تحديــدا

ئم الأخرى الــي تتمتع بأهميــة بالغة الخطــورة لجهة أن ارتكابهــا لايؤدي فقط  يــة و تجــارة الرقيــق و غيرهــا مــن الجــرا البحر
ئم يمتــد ليتجــاوز حــدود الإقلــم  إلى حــدوث خلــل في النظــام العــام للدولــة الــي وقعــت فيهــا، بــل إن خطــر هــذه الجــرا
الــذي وقعــت فيــه ممــا يســتحيل معه تطبيق مبــدأ الصلاحية الإقليميــة و يمنعنا من الإتكاء عليــه. لذلك فإن الأخذ بمبدأ 
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يمة )حســينى  الصلاحيــة العالميــة، عــى الرغــم من التشــكيك بفائدة العقاب في دولة ما غير الدولة التي وقعت فيها الجر
ئم التي تتمتــع بقدر كبير مــن الخطورة بحيث  نــژاد،1373: 80(، يؤكــد قبــول المجتمــع الــدولي لفكرة أن هناك بعــض الجرا
ئم  أنه��ا ته��دد النظ��ام القانــوني الدــولي برمّت�ـه و أن العدال��ة تقتض��ي ألا يك��ون هناــك مال�ذٌ آمــنٌ لمرتكــي أمثال هــذه الجرا

يعت باقرى،1388: 121(.  )شــر

بات   لهــذه المبــررات أخذ المشــرع الســوري صراحةً بمبــدأ الصلاحية العالميــة في المادة )23( من قانــون العقو
ً
اســتنادا

يــخ 1949/6/22م والت�ي جاء فيه��ا: »يُطبّق القانون الســوري على  يعي رقــم )148( تار الســوري الصــادر بالمرســوم التشــر
 أم متدخلاً، على ارتــكاب جناية 

ً
كان فاعــاً أم محرضــا ية أقــدم في الخارج، ســواء أ كل أجنــي مقــم عــى الأرض الســور

أو جنحــة غيــر منصــوص عليهــا في المــواد 19 و 20 و 211 إذا لم يكن اســترداده قــد طُلب أو قُبل«.

عــى ضــوء ذلــك، تُقســم الشــروط الــازم توافرهــا لقيــام الصلاحيــة العالميــة بالإســتناد إلى المــادة أعــاه إلى 
، وشــروط موضوعية هي 

ً
يا ثانيا  في ســور

ً
 أولاً ومقيما

ً
مجموعتــن: شــروط شــخصية هــي أن يكــون الفاعــل أجنبيــا

 .
َ

ارتكاب جناية أو جنحة في الخارج يعاقب عليها القانون السوري، وألا يكون استرداد الفاعل قد طُلِبَ أو قُبِل

: ماهــي خصائــص و شــروط مبــدأ الصلاحيــة العالميــة في القانون  ولّمــا كان الســؤال الرئيســي في البحــث هــو
الســوري؟. فــإن المنهــج المناســب للبحث في ذلــك هو المنهــج الوصفي-التحليــي وذلك بهدف مُعالجــة الثغرات 
يعي مُتكامل.   بات السوري لكي يتُم التوصّل إلى نموذج تشر القانونية الموجودة في المادة )23( من قانون العقو

1-المبحث الأول: الشروط الشخصية
الشــروط الشــخصية هي مجموعة الشــروط التي تتعلق بشــخص الفاعل وهي تقســم إلى قســمين: أولاً أن يكون الفاعل 

يا.  في ســور
ً
 أن يكون مقيما

ً
، وثانيا

ً
أجنبيــا

1.1. أولاً: الفاعل الأجنبي

 مع عــدم توضيح المقصــود بالأجنبي. لكن 
ً
بات الســوري أن يكون الفاعــل أجنبيا تشــترط المــادة )23( مــن قانــون العقو

الُمشــرّع الســوري كان قــد عــرّف لفــظ الأجنــي في المادة )1( مــن القانون )2( عــام 2014م المتعلق ب »دخــول وخروج و 
يعي رقم )276( عام 1969م الُمتعلق بأحكام  يا« و الفقرة )ح( من المادة )1( من المرســوم التشــر إقامة الأجانب في ســور
 .» بي آخر ية أو جنســية أي بلد عر بية الســور ية العر ية بأنه: »كل من لايحمل جنســية الجمهور بية الس��ور الجنس��ية العر
يُُمكــن أن يُطبق  يم الجنســية هو أجنبي و يمة عد يخ ارتــكاب الجر بنــاءً عــى ذلــك يُُمكــن القــول أن الفاعل الــذي كان بتار
ية بحكم قضائي إذا  يده من الجنســية الســور تم تجر بحقــه مبــدأ الصلاحيــة العالمية، كذلك الأمر بالنســبة للســوري الذي 
يده من  تم تجر يقــة التدليــس2، وكذلــك الحال بالنســبة للســوري الــذي  كتســابه لهــا بنــاءً عــى بيــان كاذب أو بطر ثبُــت ا
يــر الداخليــة في حــالات خاصة أهمهــا أن يدخل الشــخص  ية بمرســوم رئــاسي بنــاءً عــى اقتــراح من وز الجنســية الســور
يــر الدفــاع الســوري أو أن يعمــل  ية لدولــة أجنبيــة دون ترخيــص ســابق مــن وز  في الخدمــة العســكر

ً
يــا الســوري اختيار

يمة بعد فقدان جنســيتهم. يون بل أجانب إذا ارتكبوا الجر يا3، فلايُعتبر هؤلاء ســور لصالح دولة في حالة حرب مع ســور

ـق بالترتيب بمبـدأ الصلاحيـة العينية و مبـدأ الصلاحية الشـخصية.
ّ
بات السـوري تتعل  1. المـواد )19(، )20( و )21( مـن قانـون العقو

يعي رقم )276( عام 1969م. 2. المادة )20( من المرسـوم التشـر
يعي رقم )276( عام 1969م. 3. المادة )21( من المرسـوم التشـر
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ية بالإضافــة إلى  بالإضافــة إلى ذلــك، لم توضــح المــادة )23( الوضــع القانــوني للمتهــم الــذي يحمــل الجنســية الســور
يعي رقم )276( عام  جنســية أخرى أجنبية. الُملاحظ أن الُمشــرّع الســوري كان قد منع بموجب أحكام المرســوم التشــر
يد  بــات جزائية تتراوح بــن الغرامــة2 و التجر 1969م إزدواج أو تعــدد الجنســية1 ونــص، في حــال مخالفــة ذلــك، عــى عقو
كتســب الســوري جنســية أجنبيــة دون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة اللازمــة. لكن رغم ذلك بســبب  مــن الجنســية3 إذا ا
ية و جنســية أخرى،  وجــود ثغــرات قانونيــة في قانــون عــام 1969م فإنــه مــن الممكــن أن يــم الجمــع بين الجنســية الســور
يــف الأجنــي الوارد في المادة )1( من مرســوم عام 1969م رأينا أن الأجنبي هــو كل من لايتمتع  حيــث أنــه بالعــودة إلى تعر
ية جنسية  بية أخرى وبالتالي إذا وجد شــخص يحمل بالإضافة للجنسية السور ية أو بجنســية دولة عر بالجنســية الســور
بيــة أخــرى فعندهــا مــن الممكــن تصــور حصــول حالــة تعــدد الجنســية لأن الُمشــرّع الســوري أعــى الشــخص  دولــة عر
كتفى بالإقامة العادية ولم يشــترط كذلك  يا لمدة خمس ســنوات وا بي من شــروط الجنســية كالإقامة المســتمرة في ســور العر
ية وهذا يعــي أن الجمع  بيــة الأصليــة4 لأنه أصــاً لم يعتبرها أجنبية وســاواها بالجنســية الســور التخــي عــن جنســيته العر
بــات المنصــوص عليهــا في المــواد   للقانــون يســتوجب العقو

ً
بيــة لايُعتبــر خرقــا ية مــع أي جنســية عر بــن الجنســية الســور

 فالُمشــرّع 
ً
)10( و)21( مــن قانــون الجنســية الســوري، بالإضافــة إلى ذلك يُُمكن تصور حصول حالة تعدد الجنســية أيضا

ية أن يتخلى عن جنســيته الأصلية كشرط مسبق على منحه  الســوري لم يشــترط على طالب التجنس بالجنســية الســور
كتســها  ية التخــي عن الجنســية الأجنبية التي ا ية، كمــا أنــه لم يشــترط على من يســترد جنســيته الســور الجنســية الســور
 بجنســيته 

ً
ية لشــخص بقي مُُحتفظا  إمكانية منح أو رد الجنســية الســور

ً
ية وهــذا يعني أيضــا قبــل اســترداد الجنســية الســور

 أم 
ً
يا الأجنبيــة. فــإذا وجــدت حالــة مــن الحالات الســابقة فهــل يُعتبر الُمتهم بارتــكاب جنايــة أو جنحة في الخارج ســور

بات الســوري ؟  و يخضــع لمبــدأ الصلاحيــة العالمية الــوارد في المادة )23( مــن قانون العقو
ً
يُعتبــر أجنبيــا

يــخ يســبق منحهــم الجنســية  يا بتار  عنــد ارتكابهــم لجنايــة أو جنحــة خــارج ســور
ً
لاخــاف في اعتبــار هــؤلاء أجانبــا

ية حيث يبدو  ية، لكــن الســؤال يخــص حالــة ارتكابهــم لجنايــة أو جنحة في الخــارج بعــد منحهم الجنســية الســور الســور
أنــه في مثــل هكــذا حــالات لابــد من اعتبارهم ســوريي الجنســية على اعتبار أن الُمشــرّع الســوري كما ذكرنــا رفض فكرة 
ية هــو ســوري بغــض  ، 2003: 34( واعتبــر أن كل مــن يحمــل الجنســية الســور يــز  )عبــد العز

ً
 قاطعــا

ً
تعــدد الجنســية رفضــا

ية أن تُطبــق بحقهــم المــادة )23( من  كــم الســور النظــر عــن وجــود جنســية أخــرى للشــخص أم لا، وعليــه لايمكــن للمحا
يــا، 2016: 202( وبعــض الإتفاقيات  بــات الســوري. عــى خلاف ذلــك فقد رأى بعــض الفقه )الدباس و زكر قانــون العقو
 في 

ً
كان متواجــدا الدوليــة أن الشــخص الــذي يحمــل إلى جانــب جنســيته الوطنيــة جنســية أجنبيــة هــو أجنــي إلا إذا 

 لتلــك الآراء فإن الوطــي الذي يحمل 
ً
إقلــم الدولــة الــي يحمــل جنســيتها الوطنيــة، بتعبيــر آخر يمكن القــول أنه اســتنادا

 في إقلــم الدولة التي يحمل جنســيتها وهذا الأمر 
ً
 إلا إذا كان متواجدا

ً
جنســية أجنبيــة أخــرى يُعتبــر أجنــي وليس وطنيــا

نصــت عليــه المــادة )3( مــن معاهــدة لاهــاي لعــام 1930م الُمتعلقة بتنــازع قوانين الجنســية.

مــن جهــة أخــرى، لم يبحــث الُمشــرّع الســوري في مســألة مهمــة هــي الوضــع القانــوني للســوري الــذي تُســحب منــه 
ية و إقامة الأجانب  ية، كما أن القوانين الُمتعلقة بالجنسية السور ية لأســباب سياسية أو دينية أو عنصر الجنســية الســور

كثر من جنسـية واحدة بصـورة قانونية.  بإرادته أو من دونهـا بأ
ً
1.  إزدواج أو تعـدد الجنسـية هـو أن يتمتع الشـخص الواحـد قانونا

يعي رقم )276( عام 1969م. 2. الفقـرة )2( من المادة )10( من المرسـوم التشـر
يعي رقم )276( عام 1969م. 3.  بنـد )الف( من المادة )20( من المرسـوم المرسـوم التشـر
بية. ية لأبناء البالد العر 4. المـادة )16( من المرسـوم تتعلـق بأحكام منح الجنسـية السـور
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يا لم تبحــث في ذلــك هــي الأخــرى. لذلــك لابد هنــا العــودة إلى المقــررات الدولية، فبالإســتناد إلى أحــكام المادة  في ســور
)15( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948م الــي تنــص عــى أن لــكل شــخص الحــق في جنســية ولا يجــوز 
ية وتعســفية، يمكن القول أن المواطن الذي تســحب منه جنســيته 

ّ
يقة تحكّم يده منها بطر حرمانه من حق تغييرها أو تجر

 ولذلك فهو يخرج مــن نطاق تطبيق المادة )23( 
ً
 ولايُُمكــن اعتباره أجنبيا

ً
الوطنيــة لأســباب سياســية أو دينيــة يبقى مواطنا

بات الســوري. مــن قانون العقو

ية بعد  كذلــك الحــال فــإن الُمشــرّع الســوري لم يبحــث في موضــوع الأجنــي الذي يكتســب الجنســية الســور
كتســب الجنســية  يمــة لكنــه ا  وقــت ارتــكاب الجر

ً
كان أجنبيــا يمــة في الخــارج، أي الشــخص الــذي  ارتــكاب جر

بات  يــخ لاحــق لإرتكابها. مــن أجل البحث في ذلك ينبغي العودة إلى المــادة )20( من قانون العقو ية بتار الســور
ية بعــد  الســوري1 الــي تقضــي بتطبيــق الصلاحيــة الشــخصية عــى الأجنــي الــذي يكتســب الجنســية الســور
ية  يمــة، فبالنظــر إلى مفــاد تلــك المــادة يمكــن القــول بــأن الأجنــي الــذي يكتســب الجنســية الســور ارتــكاب الجر
يمــة هــو ســوري وليــس أجنــي لذلــك لايمكــن ملاحقتــه عــى أســاس الصلاحيــة العالميــة بــل  بعــد ارتــكاب الجر

عــى أســاس الصلاحية الشــخصية. 

يا مــن والديــن مجهولين أو  الســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن، مــا هــو الوضــع القانــوني لــأولاد الذين يولدون في ســور
ية للتجنس  معروفــن لكنهــم مجهــولي الجنســية، وكذلك الوضــع القانوني للقاصر الذي يتنازل والده عن الجنســية الســور
يمكــن تطبيــق الصلاحيــة العالميــة بحقهــم  يات، فهــل يُعتبــر هــؤلاء أجانــب و يين والســور بجنســية أخــرى، و أولاد الســور
بــات الســوري؟. بالعــودة إلى قانــون الجنســية الســوري عــام  في حــال توافــر بــاقي شــروط المــادة )23( مــن قانــون العقو
يون  1969م يتبــن أن الأولاد الذيــن يولــدون داخــل الإقلــم الســوري من والديــن مجهولين أو مجهولي الجنســية هم ســور
ية للتجنس   بالإســتناد إلى أحــكام الفقــرة )ج( من المادة )3(. أما القاصر الذي تنازل والده عن الجنســية الســور

ً
حكمــا

ية إذا كان يكتســب جنســية أبيــه الجديــدة لكــن لــه أن يختــار جنســية أبيــه  بجنســية أخــرى فهــو يفقــد الجنســية الســور
 لأحكام الفقرتــن )2( و )3( من 

ً
يا ســندا الأصليــة خــال ســنة من بلوغه ســن الرشــد إذا كانــت إقامته العادية في ســور

 بالإســتناد للفقــرة )الف( من 
ً
يون حكمــا  ســور

ً
يين فهــم أيضــا المــادة )11( مــن قانــون الجنســية الســوري. أمــا أولاد الســور

يات فهــم أجانــب بالإســتناد إلى المعــى المخالــف للفقرة ســابقة الذكر  المــادة )3(، لكــن الأمــر لاينطبــق عــى أولاد الســور
يون  2 فيُعتبر جميع هؤلاء ســور ً

إلا إذا كان والدهــم مجهــول الجنســية أو لا جنســية لــه أو لم يثبــت نســبتهم إلى أبيهــم قانونا
بالتــالي لامجــال لتطبيــق الصلاحية العالميــة بحقهم. و

 مدّة التمتع بالصفة الأجنبية أي هل يجب أن تستمر الصفة 
ً
بات السوري أيضا لم تُبين المادة )23( من قانون العقو

بــات  يمــة إلى مابعدهــا؟. بالعــودة إلى المفهــوم المخالــف للمــادة )20( مــن قانــون العقو الأجنبيــة منــذ وقــت ارتــكاب الجر
 
ً
يا الســوري الــي تتعلــق بمبــدأ الصلاحيــة الشــخصية والــي تقضــي بتطبيــق الصلاحيــة الشــخصية إذا كان الفاعل ســور

ية بعــد ذلــك، يُُمكن القــول أن شــرط الجنســية الأجنبية يجب أن  كتســب الجنســية الســور يمــة أو إذا ا وقــت ارتــكاب الجر
يمــة إلى مابعدها حتى يــم العمل بالمفــاد القانــوني للمادة )23(. يســتمر توافــره في الشــخص منــذ ارتــكاب الجر

 أو مُتدخاًل، أقـدم خـارج الأرض 
ً
ب�ات السـوري على مايلي: »يُطبـق القانـون السـوري على كل سـوري، فاعاًل كان أو محرضـا 1. تنـص المـادة )20( م�ن قانـون العقو

كتسبها بعـد ارتـكاب  ية أو ا يبىق الأمـر كذلـك ولـو فقـد المدعـى عليـه الجنسـية السـور ية، على ارتـكاب جنايـة أو جنحـة يُعاقـب عليهـا القانـون السـوري. و السـور
الجنايـة أو الجنحـة«.

يعي رقم )276( عام 1969م. 2. الفقـرة )ب( من المادة )3( من المرسـوم التشـر
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يا جنايــة أو جنحة في الخارج  ، تشــترط المــادة )23( لقيــام الصلاحية العالمية أن يرتكب أجنبي مقيم في ســور
ً
وأخيــرا

. يبــدو مــن صياغــة هــذه المــادة أنهــا قصــرت الصلاحيــة العالميــة عــى 
َ

يطة ألا يكــون اســترداده قــد طُلِــبَ أو قُبِــل شــر
الشــخص الطبيعــي فقــط دون المعنــوي وذلــك لأن الإســترداد لايكــون إلا للشــخص الطبيعــي. مــا يؤكــد ذلــك اســتخدام 

.1»
َ

الُمشــرّع الســوري لفــظ »الأجنــي« والعبــارة القائلــة »إذا لم يكــن اســترداده قــد طُلِــبَ أو قُبِــل

2.1. ثانياً: الإقامة في سوريا

كمــة المتهــم بالإســتناد إلى الصلاحيــة العالميــة بصــورة غيابيــة، فالمــادة  ية أن تقــوم بمحا كــم الســور لايُُمكــن للمحا
ية مع عــدم تبيين   على الأرض الســور

ً
بــات الســوري اشــترطت أن يكــون الأجنــي مُقيما )23( مــن قانــون العقو

بــات الســوري أو في القوانين الأخرى ذات الصلــة. لكن إذا أخذنــا بعين الإعتبار  معــى الإقامــة في قانــون العقو
يا« عــام 2014م التي صنفــت أنواع  أحــكام المــادة )17( مــن قانــون »دخــول و خــروج و إقامــة الأجانب في ســور
 إلى المادة )43( من ذات القانون التي اعتبرت أن الإقامة 

ً
الإقامة و المدة اللازمة لكل نوع منها، وبالعودة أيضا

غيــر المشــروعة لايمكــن أخذهــا بعــن الإعتبــار لــدى احتســاب المــدد المحــددة لمنــح الإقامــة، يتبين أن الُمشــرّع 
ية المختصة للأجنــي من أجل  الســوري يقصــد بكلمــة »الإقامــة« كل رخصــة قانونيــة تمنحها الســلطات الســور
يا أو الذيــن تنتهي  يبهم إلى ســور يا لمــدة معينــة. بنــاءً عــى ذلك فــإن الأشــخاص الذين يــم تهر البقــاء في ســور
يق تأشــيرة مزورة  يا عــن طر يبقــون فيهــا بصــورة غيــر قانونيــة أو الذيــن يدخلــون إلى ســور يا و إقامتهــم في ســور
لايمكــن اعتبارهــم مقيمــن بصــورة قانونيــة وعليــه لايمكــن تطبيق الصلاحيــة العالمية بحقهــم إذا ارتكبــوا جناية أو 
جنحــة في الخــارج لأن النــص القانوني يشــترط الإقامــة القانونية لا التواجــد المادي. لكــن في مقابل ذلك، نجد 
فـت� »الموطن« بأنه »هو المكان الذي يُقيم الشــخص فيه عادةً  أن المــادة )42( م��ن القانون المدني الس��وري عرّ
كثر من موطن في وقت واحد ...« أي أن الُمشرّع السوري دمج بين مفهوم الموطن  يجوز أن يكون للشخص أ و
، لذلك يبرز الســؤال التــالي: إذا اعتبرنا أن الُمشــرّع الســوري 

ً
و مفهــوم الإقامــة فأصبــح المفهومــان متحــدان معــا

كثر من موطن للشــخص في وقــت واحد فهل يمكن بالإســتناد إلى  قصــد دمــج هذيــن المفهومــن و أقــرّ بوجود أ
يجوز   و

ً
يا صاحــب موطن فيهــا و بالتــالي يُُمكــن اعتباره مقيمــا  في ســور

ً
ذلــك أن نعتبــر الشــخص المتواجــد ماديــا

أن نطبّــق عليــه الصلاحيــة العالميــة؟ يبــدو أنــه لايمكن الإعتمــاد على المــادة )42( والقول بــأن لفــظ الإقامة يمتد 
إنما هدفها هــو تبيين التواجد   لأن هذه المادة لم تــأتي بقصد توضيح الإقامــة القانونية، و

ً
ليش��مل الُمتواج��د مادي��ا

كثر مــن موطن. المــادي بدليــل الجــزء الأخيــر منها والــذي ينص على أنه يمكــن أن يكون للشــخص أ

 ليشــمل فقط المقيم 
ً
 ضيقا

ً
 س��ؤال آخر يُُمكن طرحه هنا: هل يجب تفســير كلمة "مقيم" الواردة في المادة )23( تفســيرا

؟ يــرى الدكتــور محمــد الفاضــل أن لفظ 
ً
 المتواجــد ماديــا

ً
 ليشــمل أيضــا

ً
 موســعا

ً
إقامــة مشــروعة أم يُُمكــن تفســيرها تفســيرا

يا )الفاضــل، 1976:   في ســور
ً
 المتواجــد ماديــا

ً
 لیشــمل أيضــا

ً
 موســعا

ً
الإقامــة الــوارد في المــادة )23( يجــب تفســيره تفســيرا

 فمــن بــاب أولى تطبيقــه عــى المتواجــد 
ً
141( بحجــة أن الُمشــرّع الســوري يطبــق الصلاحيــة العالميــة عــى الُمقــم قانونــا

. صحيــحٌ أن هــذا التفســير الموســع يتفــق مــع المنطق القانــوني الذي يقــف خلف الصلاحيــة العالميــة فالقول 
ً
 أيضــا

ً
ماديــا

بمـا أن كلمـة  « و
ً
كمـات الجزائيـة الفرنسـي عـام 1958م اشـترطت لإعمـال الصلاحيـة العالميـة أن يكـون الفاعـل »شـخصا 1. المـادة )689-11( مـن قانـون أصـول المحا

»شـخص« تنطبـق على كل مـن الشـخص الطبيعـي و المعنـوي و المـادة المذكـورة لم تبحـث في موضـوع الإسـترداد، لذلـك يمكـن القـول بجـواز تطبيـق الصلاحيـة 
 مُُمثاًل بوكيلـه القانـوني.

ً
العالميـة على الشـخص المعنـوي أيضـا
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يا من العق��اب، إلا أننـا� لانتفق معــ هذا ال��رأي لأن قاعدة   في س��ور
ً
ب��ه سـي�ؤدي إلى ع��دم إفالت المج��رم الُمتواج�ـد مادي�ـا

يعيتان وهمــا يخرقان مبدأ  التفســير الضيّــق و قاعــدة التفســير الموسّــع للنصوص القانونيــة هما قاعدتان قضائيتان لا تشــر
الفصــل بــن الســلطات لصدروهمــا مــن قبــل الســلطة القضائيــة، كمــا أن القول بهما ســيُعطي النــص القانــوني معاني قد 
يدهــا الُمشــرّع الســوري فهــو لــو أراد ذلــك لتــدارك تلــك المعــاني في التعديــات الكثيــرة الــي طــرأت عــى نصــوص  لا ير

بــات الســوري كما فعــل الُمشــرّعين اللبناني و الفرنســي1.  قانــون العقو

بالإعتمــاد عــى ماســبق، يبــدو أن مفهــوم الإقامــة الــوارد في القانــون الســوري لايُُمكــن أن يشــمل التواجــد المــادي، 
 وعدم الأخــذ بقاعدة التفســير الموسّــع للنصوص القانونيــة إلى نتائج 

ً
وهــذا ســيؤدي في حــال تطبيــق المــادة )23( حرفيا

يمة في الخارج وانطبقت عليه الشــروط الأخرى الواردة في المادة أعلاه  يا جر متناقضة، فإذا ارتكب أجنبي مقيم في ســور
 عــى الرغــم مــن أنــه مــن الأولى تطبيــق 

ً
عندهــا ســيخضع للصلاحيــة العالميــة، وذلــك بخــاف الأجنــي المتواجــد ماديــا

الصلاحيــة العالميــة بحقــه. لذلــك يمكــن القــول أن الإقامــة كشــرط لقيــام الصلاحيــة العالميــة هــو شــرط غيــر موفــق ولا 
 إذا ماعلمنــا أن المادة )146( مــن اتفاقية جنيف عــام 1949م ألزمت 

ً
بــد مــن اســتبداله بلفــظ »التواجــد المادي« تحديــدا

ئم الدوليــة الجســيمة ومن خــال لفــظ »كل الإمكانات«  الــدول الأطــراف باتخــاذ كل الإمكانــات اللازمــة لملاحقــة الجــرا
كتفاء الــدول بالتواجد المادي لقيام الصلاحيــة العالمية. إضافة إلى ذلك، يرى  يمكــن القــول بــأن هذه الإتفافية أجازت إ
يــد الزغــي أن كلمــة »مقــم« لا تُطابــق الأصــل الفرنســي و برأيه أنــه كان من الأفضل للمشــرعين الســوري و  الدكتــور فر
اللبنــاني أن يســتخدما لفــظ »التواجــد المــادي« )الزغبي،1995: 177(. نلفــت الإنتباه أنه في حال اســتبدال لفظ الإقامة 
يا   في ســور

ً
ية كأن يكــون الأجنبي مقيما تم بصــورة إختيار بالتواجــد المــادي يجــب اشــتراط أن يكــون التواجد المــادي قد 

ثم انتهــت مــدة إقامتــه، أو كأن يكــون قــد قُبِــضَ عليــه في الخــارج مــن قبــل الســلطات المختصــة هنــاك  بشــكل قانــوني 
تم فيها  يا مــن تلقــاء نفســه، فتواجــد أو حضــور المتهــم في الدولة الــي  يا، أو أنــه قــد جــاء إلى ســور وتم تســليمه إلى ســور
ة للمتهــم )عاليــه،1992: 135( و في هــذا الصدد   مــن رغبــة حــرّ

ً
 نابعــا

ً
 إراديــا

ً
إلقــاء القبــض عليــه يجــب أن يكــون تواجــدا

يخ 1966/9/18م  ية عــن قرارها رقم )1422( عــام 1966م و اتخذت القــرار رقــم )2009( تار رجعــت محكمــة النقــض الســور
 لتوه 

ً
يعني ذلــك أن المجرم لو دخــل إراديا ال��ذي مف�ـاده »إن كلمــة مقــم الــواردة في المــادة )23( لاتعني الإقامــة الدائمة و

كمته  ية والقضاء الســوري هو المختــص بمحا  على الأراضي الســور
ً
ية وألــي القبــض عليــه فيُعتبر موجودا الأراضي الســور

والقانــون الســوري هــو الواجــب التطبيــق ...« )اســتانبولي، 1990: 47(. أمــا إذا كان التواجــد المــادي قــد حصــل بصــورة 
يا بالقــوة فــا  ثم إحضــاره إلى ســور تم خطــف الأجنــي في الخــارج أو اعتقالــه هنــاك  كمــا لــو  تعســفية أو غيــر مشــروعة 
يمــة بالإســتناد إلى مبدأ  كــم الوطنيــة صالحــة للنظر في الجر يمكــن القــول بتوافــر التواجــد المــادي وعندهــا لــن تكــون المحا
 
ً
الصلاحيــة العالميــة )القهوجــي، 2008: 173(. كذلــك الأمــر نلفــت النظــر إلى ضرورة اشــتراط أن يكون الفاعــل متواجدا

كمة جيــدة للفعل الجرمي مــن جهة، ولضمان تحقــق الكثير  كمة لضمــان محا يا عــى الأقــل في مرحلــة المحا  في ســور
ً
ماديــا

كمــة، عدالــة التقــاضي، المواجهة بين الخصــوم وحق المتهــم في الدفاع عن  مــن المبــادئ القانونيــة المتمثلــة بعلانيــة المحا
نفســه مــن جهــة أخــرى2. أمــا بالنســبة لمرحلــة التحقيــق الإبتــدائي فلا يبــدو أن هنــاك ضرورة لإشــتراط التواجــد المادي 

 أم 
ً
بـات اللبنـاني المعـدل بالقانـون رقـم )513( عـام 1996م نصـت صراحـةً على أن القانـون اللبنـاني يُطبـق سـواء كان الأجنبي مُقيمـا 1. المـادة )23( مـن قانـون العقو

كمـات الجزائيـة الفرنسـي عـام 1958م لاتشـترط الإقامـة لإعمـال الصلاحيـة العالميـة بـل   في لبنـان. كذلـك فـإن المـادة )689-1( مـن قانـون أصـول المحا
ً
موجـودا

تكتفي بالتواجـد المـادي.
ينسـتون« الُمتعلقة بالولايـة القضائيـة العالمية. كـدت على هذه النقاط المـادة )11( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان عـام 1948م و المبدأ )1( من »مبـادئ بر 2. أ
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يمــة، فــإذا اشــترطنا التواجــد المــادي خلالهــا ســيؤدي ذلــك إلى  للفاعــل لأن هــدف هــذه المرحلــة هــو الكشــف عــن الجر
يا أثناء تلــك المرحلة  ســهولة هــروب الفاعــل مــن الملاحقــة القانونيــة و التــذرّع بعــد ذلك بعــدم تواجده المــادي في ســور

.)212 :2006 ، )ســرور

 على 
ً
بات الســوري لقيام الصلاحيــة العالمية أن يكون الأجنــي مقيما ، اشــترطت المــادة )23( من قانــون العقو

ً
أخيــرا

 مثــاً في البحــر 
ً
برأينــا أن هــذا الشــرط يمنــع تطبيــق الصلاحيــة العالميــة إذا كان الأجنــي متواجــدا ية«، و »الأرض الســور

يا والتي تحمل الجنسية  الإقليمي الســوري أو في الفضاء الجوي الســوري أو في الطائرة أو في الســفينة الُمســجلة في ســور
ية« بلفظ »الإقليم الســوري.« ية، لذلــك نــرى أن هناك ضرورة في اســتبدال لفظ »الأرض الســور الســور

2-المبحث الثاني: الشروط الموضوعية
يمــة الُمرتكبــة وهــي تُقســم إلى ثلاثــة أقســام أولاً ارتــكاب  الشــروط الموضوعيــة هــي مجموعــة الشــروط الــي تتعلــق بالجر
 ألا يكون اســترداد 

ً
 عليها في القانون الســوري وثالثا

ً
 أن تكون الجناية أو الجنحة مُعاقبا

ً
جناية أو جنحة في الخارج وثانيا

 .
َ

الفاعــل قد طُلِــبَ أو قُبِل

ج 1.2. أولاً: ارتكاب جناية أو جنحة في الخار

بات الســوري أن يكــون الفعل الُمرتكب في الخارج جنايــة أو جنحة بغض النظر  اشــترطت المــادة )23( من قانون العقو
كيــد أن هذا الشــرط يُنــافي و يُغاير الأســس القانونيــة التي تقــف خلف مبدأ  عــن ماهيتهــا أو مقــدار جســامتها1. الأمــر الأ
. فالثابــت أن الصلاحية 

ً
يعات الجزائيــة في دول العــالم الُمتطورة قانونيــا الصلاحيــة العالميــة، كمــا أنه لاينســجم مع التشــر

إنمــا هــو كســاير مبــادئ تطبيــق القانــون الجزائي   يجــب تطبيقــه بــدون أي قيــد أو شــرط  و
ً
 مطلقــا

ً
العالميــة ليســت مبــدءا

تم إيجاده بهدف رفــع النقــص الحاصل في باقي المبــادئ الأخرى )رســتمى،1398:  خــارج النطــاق الإقليمــي لدولــة ما إنمــا 
147( لكــن المشــرّع الســوري تغــاضى عن كل ذلك و لم يشــترط لقيام الصلاحيــة العالمية أن تكون هنــاك معاهدة دولية 
 في تلك المعاهدة. لاشــك في أن 

ً
ية عضوا  ما و تُضفي عليه الطابع الدولي و لم يشــترط كذلك أن تكون ســور

ً
م ســلوكا تجرّ

يمة  الأخــذ بالشــرط المذكور أعلاه ســيؤدي إلى إتســاع نطــاق تطبيق الصلاحيــة العالمية بشــكل كبير و ســتصبح أي جر
ثم جاء إلى  يمــة قتل في بلــده  ارتكبهــا أجنــي في الخــارج أحــد مصاديــق المادة )23( فمثــاً إذا ارتكب شــخصٌ عراقي جر
يمتــه بالإســتناد إلى الصلاحيــة العالميــة عــى الرغــم  ية تســتطيع أن تنظــر في جر كــم الســور يا و أقــام فيهــا فــإن المحا ســور
يمــة الُمرتكبة، فلا الجــاني أو المجني عليه يحمل الجنســية  مــن عــدم وجــود أي رابــط تقليدي بينها و بــن الفاعل أو الجر

ية. يمــة الُمرتكبة تمس أمن أو ســامة أو ســيادة الدولة الســور ية و لا الجر الســور

ئم الــي يُُمكــن تطبيــق مبــدأ الصلاحيــة  لقــد وضحــت بعــض الإتفاقيــات الدوليــة الحــدود و المجــال الموضوعــي للجــرا
ئم خطيــرة إلى حــد أنها قــد تُلحق  العالميــة عليهــا، كمــا أنهــا بــررت الحاجــة إلى مبــدأ الصلاحيــة العالميــة بــأن هنــاك جــرا
يف، 2010:  ئم )ماهر و شــر كمل��ه و أنه لاينبغي أن يتوفـر� ملاذٌ آمن لمن يرتكب مثل هذه الجرا  بالمجتم��ع ال��دولي بأ

ً
أض��رارا

ئم الإبادة الجماعية  ئم ضد الإنسانية وجرا ئم الحرب والجرا ئم الدولية الخطيرة فإن إدراج جرا 120(. فمثلاً فيما يتعلق بالجرا
في و لذلك أصبحــت كافة  كيــد عــى مقــررات القانون الــدولي العــر في المــادة )5( مــن نظــام رومــا الأســاسي كان بمثابــة تأ

بات الجنائيـة و الجنحية. بات السـوري عددت أنـواع العقو 1. المـواد )37( إلى )42( من قانـون العقو
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الــدول الأعضــاء و غيــر الأعضاء مُلزمــة برعاية تلك الُمقــررات و إعمال صلاحيتهــا العالمية بالنســبة للمجرمين الدوليين 
 الفقرتان الرابعة والعاشــرة مــن ديباجة المحكمــة الجنائية الدولية 

ً
كــدت عليــه أيضا بافــرانی، 1393: 179( وهــذا مــا أ )پور

ئم الــي تُثيــر قلــق الُمجتمــع الــدولي بأســره )فقــط( يجــب ألا تمــر دون عقــاب وأنــه يجب  الــي جــاء فيهــا أن أخطــر الجــرا
ضمــان مُقاضــاة مُرتكبيهــا مــن خــال تدابيــر تُتخذ عــى الصعيــد الوطني والدولي، وأن مــن واجب كل دولــة أن تُُمارس 
ئم الدولية  ئم دوليــة جســيمة. الأمر ذاتــه ينطبــق على الجــرا ولايتهــا القضائيــة الجزائيــة عــى المســؤولين عــن ارتــكاب جــرا
كثرها  ئم الدولية وأ الــي تنشــأ عــن إتفاقيــات دولية ثنائيــة أو جماعية، حيث تنص تلــك الإتفاقيات عادةً على أهم الجــرا
يز 

ُ
ثم تضــع لهــا الأحــكام التي تحد من إنتشــارها وتُقلل أضرارها. هــذا بالإضافة إلى أن الصلاحيــة العالمية التي تُج خطــورة 

ئم التي ترتكب في الخارج، هي في الأصل ليســت ســوى نظــام قانوني يخرق  للــدول تطبيــق قوانينهــا الداخليــة عــى الجــرا
بــات سُُمــحَ للــدول المختلفــة الأخــذ بــه فقــط و  ســيادة الــدول عــى إقليمهــا وهــو اســتثناء مــن مبــدأ إقليميــة قانــون العقو
ئم الدولية التي لايجوز أن يقف مبدأ ســيادة الدول عــى إقليمها  فقــط مــن أجــل حمايــة المجتمع الــدولي بكامله من الجــرا

بــات عائقــا أمام ملاحقــة مُرتكبيها )أبــو الوفا، 2003: 214(.  أو مبــدأ إقليميــة قانــون العقو

ئم الدوليــة  يعات الداخليــة الُمتقدمــة أخــذت بالصلاحيــة العالميــة ضمــن نطــاق الجــرا مــن جهــة أخــرى، إن التشــر
ئم دولية خطيــرة لا تؤثر عــى المجتمع الدولي بــل ينحصر نطاق  ئم الأخــرى التي لا تشــكل جــرا الخطيــرة فقــط1، لأن الجــرا
تأثيرهــا عــى المجتمــع التقليــدي الــذي وقعت فيــه، لذا إن امتنــع المجتمع التقليــدي عن الملاحقة فليــس هناك داعٍ لأن 
نجيــز لبــاقي الــدول القيام بالملاحقة على أســاس الصلاحية العالمية. كما أن توســع الُمشــرّع الســوري في مبدأ الصلاحية 
كــم الداخليــة ســلطة النظــر في كافــة الجنايــات والجنح التي تُرتكــب في الخارج هو خــرقٌ غير مُبرر  العالميــة و منحــه المحا
لســيادة بــاقي الــدول عــى إقليمهــا و يُُخالف الغرض الــذي وضع لأجله مبــدأ الصلاحيــة العالمية من جهة، كمــا أنه يضع 

أعبــاءً إضافيــة عــى جهاز القضاء الســوري مــن جهة أخرى.

علاوةً على ذلك، إن نظر القضاء السوري في كافة الجنايات والجنح الُمرتكبة في الخارج من دون الأخذ بالُمحددات 
كــم الجزائية في باقي  الــي ذكرناهــا ســوف لــن يُعطي الحكم الســوري حجة لدى الغير وســيؤدي بالتــالي إلى امتناع المحا
كمته مرتين  الــدول عــن قبولــه بحجــة مُُخالفتــه للمُقررات الدوليــة وعدم انســجامه معها مما يُعرّض المتهــم إلى إمكانيــة محا

عن ذات الفعل.

2.2. ثانيأ: أن تكون الجناية أو الجنحة معاقباً عليها في القانون السوري

 عليــه طبــق القانــون 
ً
بــات الســوري أن يكــون الفعــل الُمرتكــب في الخــارج معاقبــا تشــترط المــادة )23( مــن قانــون العقو

الســوري. يبدو للوهلة الأولى بأن الُمشــرّع الســوري قد أجاد في صياغة هذا الشــرط لأنه بذلك ســيضمن المعاقبة على 
ئم الــي ترتكــب في الخــارج في حال عــدم العقاب عليها مــن قبل الدولة الــي وقعت فيها أو في حال عــدم العقاب  الجــرا
يعات المتقدمة قــد أخذت بهذا  ، لكن وعــى الرغم من أن الكثيــر من التشــر

ً
مــن قبــل الــدول الأخــرى المختصة تقليديــا

الشــرط، إلا أننــا لا نتفــق مــع الأخــذ به من قبل الُمشــرّع الســوري لا لســبب يعود إلى الشــرط ذاته، بل لأن هذا الشــرط 
، وهــو أن يكون الفعل المرتكــب في الخارج من الجنايــات أو الجنح. بعبارة 

ً
لا يتفــق مــع أحد الشــروط التي ذكرناها ســابقا

 عليــه في القانون الســوري هو أمرٌ مطلــوب أخذت به 
ً
أخــرى، إن اشــتراط أن يكــون الفعــل الُمرتكــب في الخــارج معاقبا

كمات الجزائية الفرنسـي. 1. مثـال ذلك: المـادة )689-11( من قانون أصـول المحا
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 لكن اشــتراط أن يكون الفعل الُمرتكــب في الخارج من نوع 
ً
يعات الجزائيــة في الدول الُمتطــورة قانونيا العديــد مــن التشــر

الجنايــة أو الجنحــة دون قيــد أو شــرط هــو الــذي دفعنــا إلى عــدم القبول به. أمــا إذا عدل الُمشــرّع  الســوري عن ذلك 
ئم الدوليــة الخطيرة فقــط وليس عــى جميع الجنايــات والجنــح، فعندهــا فقط يمكن  وقصــر الصلاحيــة العالميــة عــى الجــرا
القول بأن الُمشــرّع الســوري قد أجاد في صياغة الشــرط محل الدراســة. ســبب عدم قبولنا بهذا الشــرط هو أنه في ظل 
عــدم تعديــل المــادة )23( وبقــاء شــروطها الأخــرى على ماهــي عليه ســيؤدي عندها الأخذ بهذا الشــرط إلى خــرق مبدأ 
ة بأمنه واســتقراره 

ّ
ئم الدوليــة الخطيرة المخل ســيادة الدولــة عــى إقليمهــا دون وجود لمبــرر حماية المجتمع الــدولي من الجرا

يعــة تمنــح القضــاء الســوري صلاحيــة النظــر في أي  يا ذر بو،1403: 157( و ســتصبح إقامــة المجــرم الأجنــي في ســور )شــر
جنايــة أو جنحــة ارتكبهــا في الخارج1. 

ئم الدولية الخطيرة التي تخضع للقانون الســوري بالإســتناد إلى الصلاحية العالمية ســيكون  أمــا المعيــار في تحديد الجرا
ئم الدولية الخطيرة بالإستناد  كم الوطنية إجازة النظر في الجرا هو مجموعة المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تمنح المحا
بعة عــام 1949م والبروتوكــول الملحق الأول  إلى مبــدأ الصلاحيــة العالميــة. مثــال تلــك الُمعاهــدات: إتفاقيــات جنيــف الأر
ئم ضد الإنســانية عــام 1968م و نظام روما الأســاسي  ئم الحرب و الجرا و الثــاني عــام 1977م و اتفاقيــة عــدم تقــادم جــرا

عــام 1998م واتفاقيــة الأمــم المتحدة لقانــون البحار عام 1982م وغيرها من الُمقــررات الدولية الأخرى.
 

بــات الســوري والــذي يتعلــق بالصلاحيــة  بالإضاف�ـة إلى ذل��ك، إن القســم الأخيــر مــن المــادة )24( مــن قانــون العقو
يعة  يمة أشــارت إليها المــادة 23 إذا كانت شــر العالميــة نــصّ عــى مايــي: »لايُطبّــق القانــون الســوري ... ولا عــى أية جر
ئم لاتُعاقــب عليهــا«. الواضح مــن هذه المــادة أن الُمشــرّع الســوري بالإضافة  الدولــة الــي اقتُرفــت في أرضهــا هــذه الجــرا
 أن تكــون 

ً
إلى اشــتراطه أن يكــون الفعــل الُمرتكــب هــو جنايــة أو جنحــة طبــق أحــكام القانــون الســوري اشــترط أيضــا

يم المزدوج". لکــن يبدو أنه   عليهــا في الدولــة الــي وقعت فيها أي مايســمى "شــرط التجر
ً
تلــك الجنايــة أو الجنحــة معاقبــا

 الإســتغناء 
ً
ئم الدوليــة الخطيرة ســيصبح من الأفضل أيضا إذا قــام الُمشــرّع الســوري بقصــر الصلاحيــة العالميــة على الجرا

يمة دوليــة خطيرة إلى القانون الســوري  عــن هــذا القســم مــن المــادة )24( و إخضاع معيار مــا إذا كان الفعل يُشــكل جر
فقــط وليــس إلى قانــون الدولــة الــي وقــع فيهــا الفعــل أو الدولة الــي يحمــل الفاعــل جنســيتها2 فعندها لن تكــون هناك 
بات الســوري و قانون  بة بين قانون العقو حاجة لذلك الشــرط. على أي حال، إن كان هناك اختلاف في مقدار العقو
بات الســوري3  ف بموجب أحكام المادة )25( من قانون العقو

ّ
يمة فإن القاضي الســوري مُكل الدولة التي وقعت فيها الجر

بتطبيــق القانــون الســوري مــع مراعــاة هذا الإختــاف بما فيه مصلحــة المتهم )الزغــي،1995: 178(.

بل
ُ

� يكون الإسترداد قد طُلب أو ق
ّ

3.2. ثالثاً: ألّا

بــات الســوري لقيــام الصلاحيــة العالميــة ألا يكــون اســترداد الأجنبي قــد طُلِبَ أو  تشــترط المــادة )23( مــن قانــون العقو

. كمـات الجزائية على سـبيل الحصر ئم الدولية التي عددتها المادة )689-1( مـن قانون أصول المحا 1. في القانـون الفرنسـي تقتصـر الصلاحيـة العالميـة على الجرا
يمـة معاقـب عليها في الدولة  يمـة الدولية خطيـرة: عندها لايُشـترط لقيـام الصلاحيـة العالمية أن تكون الجر 2. ميّـز الُمشـرّع الفرنسـي بين حالتين: الأولى إذا كانت الجر
 في قانون 

ً
 عليها أيضـا

ً
يمة معاقبـا يمـة الدولية ليسـت خطيـرة: عندها يُشـترط لقيـام الصلاحيـة العالمية أن تكـون الجر التي وقعـت فيهـا. الحالـة الثانيـة إذا كانت الجر

الدولـة التي وقعـت فيها.
 للمادتين 20 و 

ً
3. الفقـرة الأولى مـن المـادة )25( تنـص على أنـه: »إذا اختلـف القانـون السـوري و قانـون مـكان الجـرم، فللقـاضي عنـد تطبيقـه القانـون السـوري وفقـا

23 أن يراعـي هـذا الإختالف لمصلحـة المدعـى عليـه«.
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 مــع عــدم بيــان أو توضيــح لأيّ مــن المســائل القانونيــة التي تخــص طلب الإســترداد. حيث أن الُمشــرّع الســوري لم 
َ

قُبِــل
ئم المنصوص عليهــا في قانون  يمــة من أحــد الجــرا يبــن الوضــع القانــوني لطلــب الإســترداد فيمــا إذا كان الفعــل يؤلــف جر
 أو أن وضعه الصحي لايسمح بتطبيق 

ً
بات العســكري لدولة أخرى أو إذا كان الشــخص المطلوب اســترداده لاجئا العقو

إجــراءات التســليم بحقــه. لبحــث ذلك لابد مــن العودة إلى الُمقــررات الدولية التي بحثــت في تلك المســائل القانونية فقد 
كــدت المــادة )1( مــن إتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئين عــام 1951م1 أنــه لايجــوز التســليم إذا كان الفعل  أ
ية، أو إذا كانــت صحة الشــخص المطلوب اســترداده ســيئة ولا تتحمــل تلك الإجــراء، أو إذا كان  يمــة عســكر يشــكل جر
ئم الدوليــة الخطيــرة غيــر السياســية التي تهــدد المجتمع   إلا إذا كان الفعــل المنســوب إليــه مــن قبيــل الجــرا

ً
الأجنــي لاجئــا

ئم السياســية، لكــن منــذ بدايــة القرن التاســع   ســوى في الجــرا
ً
يــه هنــا إلى أن التســليم لم يكــن معروفــا الــدولي. يجــب التنو

،2011: 73( وعــى هذا ســار المقنن الســوري الذي  ئم السياســية من التســليم )الجبــور عشــر بــدأت الــدول تســتثني الجــرا
بــات  حظــر التســليم إذا ثبــت أنــه لغــرض ســياسي وفــق القواعــد الــي قررتهــا المــواد )195( إلى )199( مــن قانــون العقو

الســوري )اســتانبولي،1990: 53(.

كذلــك الحــال لم تُبــن المــادة )23( المــدة القانونيــة الــي يجــب أن يُقــدّم خلالهــا طلــب الإســترداد، لكــن بالعــودة إلى 
ئم الدوليــة الخطيرة في حــال إحجام الدول  الهــدف مــن وراء الصلاحيــة العالميــة المتمثــل بضمــان ملاحقــة مُرتكبي الجــرا
ية  كم الداخلية الســور  عــن الملاحقــة، يمكن القول بوجوب أن يُقدّم طلب الإســترداد قبل شــروع المحا

ً
المختصــة تقليديــا

بة بحســب قانون الدولة الطالبة  يمة أو العقو إلى مــا قبل تقادم الجر يمــة على أســاس الصلاحية العالمية و بنظــر تلــك الجر
يا بطلب اســترداد الأجنبي إذا   أن تتقدم إلى ســور

ً
، لايجــوز للدول المختصــة تقليديا والمطلــوب منهــا التســليم. بتعبيــر آخر

يمــة قــد تقادمت حســب قانون  يا قــد شــرعت بملاحقتــه عــى أســاس الصلاحيــة العالميــة، أو إذا كانــت الجر كانــت ســور
الدولة طالبة الإســترداد أو حســب القانون الســوري2. 

يم طلب   تقد
ً
يم طلب الإســترداد، يمكن القول بأنه يجــوز للدول المختصــة تقليديا أمــا الــدول الــي يجوز لها تقد

ية فهــي ترتبط بهــا برابط أقــوى من رابــط العالمية  يمــة مــن الدولــة الســور  بالجر
ً
كثــر تأثــرا الإســترداد لأنهــا هــي الأ

كثــر مــن  يم أ أي برابــط الصلاحيــة الإقليميــة، أو الصلاحيــة الشــخصية، أو الصلاحيــة العينيــة. وفي حــال تقــد
ئم  بــات الســوري مجموعــة الجرا  للإســترداد فقــد بيّنــت المــادة )31( مــن قانــون العقو

ً
 طلبــا

ً
دولــة مختصــة تقليديــا

يم الإســترداد، كمــا أن المــادة )14( مــن قانون أصــول تســليم المجرمين الســوري رقم )53(  الــي يُســمح فيهــا تقــد
يــخ 1955/4/5م عــددت أســس الترجيــح بــن طلبــات الإســترداد دون ذكــر ترتيــب لهــا، لذلــك نقتــرح بنــاءً  تار
يمــة بمكانتها  ثم للدولــة التي أضرت الجر يمــة في إقليمها،  يــة للدولــة التي ارتُكبــت الجر عــى ذلــك أن تعطــى الأولو
يطة أن تكون الدولة طالبة الإســترداد  ثم للدولة التي يحمل المطلوب إســترداده جنســيتها، شــر ومصالحها المالية، 
قــادرة عــى الملاحقــة و جــادة في ذلــك وتتوافــر فيها الأدلــة القانونية كالشــهود و ســبل ضمان تحقيــق العدالة3. 

يا على الإتفاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجئين التي اعتمدها مؤتمـر الأمم المتحـدة للمفوضين بشـأن اللاجئين وعديمـي الجنسـية. تم اعتماد هـذه الاتفاقية  1.  لم توقـع سـور
مـن قبـل مؤتمـر المفوضين في الأمـم المتحـدة بشـأن وضـع اللاجئين والأشـخاص الذيـن لا وطـن لهـم الـذي انعقـد في جنيـف 1951/7/28م الـذي دعتـه الجمعيـة 

يـخ 1950/12/14م. العامـة للأمـم المتحـدة للإنعقـاد بقرارهـا رقـم)429-د5( بتار
بية لتسـليم المجرمين تشـترط أن يقع طلب الإسـترداد خلال هذه المدة. 2. المـادة )10( مـن الإتفاقيـة الأور

يخ 1985/9/30م: إذا تعددت طلبات  يا بتار يخ 1983/4/6م التي إنضمت إليها سـور بيـة للتعاون القضائي بتار يـاض العر 3. وفـق أحـكام المادة )46( من إتفاقية الر
ثم الدولـة التي ارتُكبت  يمـة بمصالحهـا )الصلاحية العينية(،  ية في التسـليم للطرف الُمتعاقد بحسـب التسلسـل التالي: الدولة التي أضرت الجر الإسـترداد تكـون الأولو

يمة )الصلاحية الشـخصية(. يمـة في إقليمهـا )الصلاحيـة الإقليمية(، ثم الدولة التي يحمل الشـخص جنسـيتها عند ارتـكاب الجر الجر
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يم طلب الاســترداد،  ، فقد أجاد الُمشــرّع الســوري عندما لم يســمح لها بتقد
ً
أمــا بالنســبة للــدول المختصــة عالميــا

يمة مســاوي  يا، كمــا أن تأثّــر هذه الــدول بالجر وذلــك لأن حــق هــذه الــدول بالملاحقــة هــو حــق مســاوي لســور
ية بها، بل قد يقل عنها في جميع الحالات، ســواء كانت تلك الــدول تكتفي بالتواجد المادي  لتأثــر الدولــة الســور

لقيــام الصلاحيــة العالميــة أو كانــت تأخذ بالصلاحيــة العالميــة الغيابية. 

يا الــذي ارتكب في الخارج  أمــا إذا كانــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي مــن تطلب إســترداد الأجنبي الُمقيم في ســور
ئم الدوليــة الخطيــرة، فبالعــودة إلى المــادة )17( مــن نظــام رومــا الأســاسي عــام 1998م يمكــن القــول بأنــه لا  إحــدى الجــرا
ية غيــر  كانــت الدولــة الســور يا اســترداد المجــرم الأجنــي، إلا إذا  يجــوز للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تطلــب مــن ســور
كمــة، أو إذا لم تبــدأ الإجــراءات مــن الأصــل، أو أنها بدأت  راغبــة أو غيــر قــادرة عــى القيــام بإجــراءات التحقيــق والمحا
بهــا ولكــن هنــاك تأخيــر غيــر مبــرر لــه، أو إذا انهــار نظامهــا القضــائي الوطــي بشــكل كلي أو جوهــري، أو إذا كان هنــاك 
ئم  بــة في إحضــار المتهــم أو في الحصــول على الأدلة والشــهود، أو إذا كان هنــاك محاباة للمتهم بغيــة حمايته من الجرا صعو
الداخلــة في اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو إذا وقعــت اضطرابــات واســعة تــؤدي إلى تعطّــل ســيادة الدولــة، 
ية. أمــا إذا حصــل تنازع  يم طلــب الإســترداد إلى الدولــة الســور  للمحكمــة تقــد

ً
فــي جميــع تلــك الحــالات يكــون مســموحا

، عندهــا يمكــن اللجــوء 
ً
ية كدولــة مختصــة عالميــا إيجــابي في الإختصــاص بــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والدولــة الســور

إلى مفاوضــات بينهمــا، كمــا يمكــن إحالــة الأمــر إلى جمعية الــدول الأعضــاء. وفي حال إصــرار المحكمة عــى اختصاصها 
يا العالمــي هــو إختصــاص اســتثنائي يخــرق كما ذكرنــا مبدأ  يا لأن إختصــاص ســور يُصبــح الإختصــاص لهــا وليــس لســور
إقليميــة القانــون بينمــا إختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يقــوم عــى مبــدأ الصلاحيــة الإقليميــة وليس على أســاس 
كــدت عليــه الفقرة )2( مــن المــادة )90( من نظام  يــة عالميــة الصلاحيــة الجزائيــة )بســيوني،2004: 27( و هــذا الأمــر أ نظر
ثم قامت المحكمــة بتبرأته أو  ية بتســليم الأجنــي للمحكمــة الجنائية الدوليــة  رومــا الأســاسي. أمــا إذا قامــت الدولة الســور
يا أن تُلاحقه بالإســتناد إلى الصلاحية العالمية لأن الفقرتين )1 و2(  أعلنت عدم مســؤوليته الجزائية فعندها لايحق لســور
مــن المــادة )20( مــن نظام روما الأســاسي تقضي بأنه لايجوز ملاحقة الفاعل على أســاس الصلاحيــة العالمية إذا كان قد 
كمتــه أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. لكــن عــى الرغــم من وجــود هذا النــص القانوني الــذي نتــج بطبيعة الحال  تم محا
كمة الشــخص مرتــن عن الفعــل الواحد، إلا أنــه ينبغي البحــث فيما إذا  عــن القاعــدة القانونيــة القائلــة بعــدم جــواز محا
 عــن عدم توافــر الأدلة أو كفايتهــا، أو كان 

ً
كانــت المحكمــة قــد تواطــأت مــع الفاعــل أم لا، أو أن حكــم البــراءة كان ناتجا

يم الفعــل، ففي هذه الحالات نقترح أن يجيز الُمشــرّع الســوري  ســبب صــدور حكــم عــدم المســؤولية كان نتيجــة عدم تجر
ئم  ملاحقــة الفاعــل عــى أســاس الصلاحية العالمية لأن الهدف مــن الصلاحية العالمية هو ضمــان ملاحقة مرتكبي الجرا
ئم الدولية  الدوليــة الخطيــرة الأمــر الــذي قــد يصطــدم بعــدم موضوعيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عنــد تعاملها مــع الجــرا
 لإعتبــارات خاصــة غير موضوعيــة. أضف إلى ذلك أن الفقــرة )3( من المادة )20( مــن نظام روما 

ً
فهــي قــد تبــرئ إنســانا

 في حال 
ً
 أو عالميا

ً
الأســاسي أجــازت للمحكمــة ملاحقــة الفاعــل أمامهــا حتى لو تمت تبرئتــه من الدول المختصــة تقليديــا

ثبــت للمحكمــة تواطــؤ تلــك الدولة مع الفاعــل، و بما أنه يجوز للمحكمة بالإســتناد إلى المادة )3/20( ملاحقة الشــخص 
عــن الفعــل الواحــد مرتــن، فلــمَ لا نجيــز للــدول الآخــذة بالصلاحيــة العالميــة ملاحقــة الشــخص الــذي تمت تبرأتــه أمام 

ئم الــي ارتكبهــا إذا ثبت عــدم موضوعية المحكمــة في تعاملهــا مع تلــك القضية. المحكمــة مــن الجــرا

بات الســوري لم توضّح إجراءات الإســترداد أو الجهة  ، فــإن المــادة )23( ومايليها من مــواد قانــون العقو كذلــك الأمــر

https://lsic.qom.ac.ir/


مبدأ الصلاحية العالمية في القانون السوري دراسة تحليلية

                105 https://lsic.qom.ac.ir/

ية تتبع الأســلوب المختلــط »الإداري-القضــائي«1 حيث أنه  القانونيــة المختصــة بدراســة الطلــب. لكــن الواضح أن ســور
يم  يــخ 1955/4/5م تقوم الدولــة طالبة الإســترداد بتقد بموجــب قانــون »أصــول تســليم المجرمين الســوري« رقــم )53( تار
ية تســمى »لجنة  ثم يُُحــال الطلــب إلى لجنــة في وزارة العــدل الســور ية بالطــرق الدبلوماســية  طلــب إلى الســلطات الســور
يــر حيــث تقــوم اللجنــة بدراســة الطلــب أولاً مــن الناحيــة  تســليم المجرمــن« تتألــف مــن قاضيــن يرأســهما معــاون الوز
الشــكلية أي أنهــا تبحــث في مــدى توافر الشــروط القانونية في الطلب، كأن يكون الشــخص المطلوب تســليمه مثلاً من 
يمة ســنة  بة الحبــس المنصــوص عليها للجر يين أو أن يكــون الجــرم غيــر ســياسي أو أن لاتقــل عقو غيــر المواطنــن الســور
ثم تــم بعد ذلك دراســة الطلب من الناحيــة الموضوعية أي  بات الســوري،   للمــادة )33( مــن قانون العقو

ً
واحــدة طبقــا

البحــث في أســاس و وقائــع الدعــوى لمعرفــة مــا إذا كانــت التهمــة ثابتــة و يحــقّ للجنــة في ســبيل ذلــك توقيــف المتهــم و 
إذا قــررت اللجنة  يقــة من طــرق المراجعــة، و ثم إصــدار قرارهــا بالتســليم أو الرفــض بقــرار مبــرم لايقبــل أي طر اســتجوابه 
 للســلطات التنفيذيــة التي يجب عليهــا الإمتناع عن التســليم عمــاً بالفقرة )1( من 

ً
رد طلــب التســليم يكــون قرارهــا مُلزمــا

بــات الســوري أما إذا كان قــررت اللجنة قبــول طلب التســليم فقرارها غير ملزم للســلطات  المــادة )35( مــن قانــون العقو
 إلا إذا صدر بمرســوم 

ً
يــة تنفيــذه مــن عدمــه وفي جميــع الأحــوال فإن قــرار التســليم لايُصبح نافــذا التنفيذيــة وللأخيــرة حر

)عاليه،2002: 79(.

بات الســوري لم تُبين مدى إلزاميّة طلب الإســترداد للدولة  كذلــك الحــال، فــإن المادة )23( مــن قانون العقو
يا طلب الإسترداد أو رفضه، بالإضافة إلى الآثار التي تترتب على القبول  ية أو المعيار القانوني لقبول سور السور
يــح إلى أن شــروط  طلــب الإســترداد و مدى  أو الرفــض وكان مــن الضــروري أن تشــير المــادة )23( بشــكل صر
إلزاميتــه تخضعــان للقوانــن والإتفاقيــات الدولية2، لذلــك يُُمكن القول أنــه بناءً على الأســس القانونية التي تقف 
خلــف مبــدأ الصلاحيــة العالمية يجب من أجل تحديد المعيار القانوني للموافقة أو الرفض أن نعود إلى المقررات 
 لإتفاقيات جنيف 

ً
 جســيما

ً
كا يمة حرب تُشــكل إنتها يمــة الُمرتكبة في الخارج هي جر الدوليــة فمثــاً إذا كانــت الجر

يمة خاضعــة للصلاحية العالمية  بعــة عــام 1949م أو البروتوكول الإلحاقي الأول عام 1977م عندها تكون الجر الأر
ية تُُمارســها بصفــة أصليــة دون تــدرّج أو أفضلية لبــاقي مبادئ تطبيــق القانون الجزائي  كــم الســور الإلزاميــة للمحا
يــة في أعــالي البحــار عندهــا تكــون  يمــة الُمرتكبــة مثــاً هــي قرصنــة بحر في المــكان، كذلــك الحــال إذا كانــت الجر
 لإتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام 1982م حتى في حالــة وجود طلب 

ً
كمــة طبقــا ية مُلزمــة بالمحا ســور

اس��ترداد مـن� دول��ة أخ��رى مختصــة. أم��ا الآثــار القانونية الــي تترتب عــى القبــول أو الرفض، ففي حــال الموافقة 
ية بالإســترداد حتى  بات تُلزم الدولة الســور نــرى بضــرورة منــع الملاحقــة و إضافة مادة قانونية لمواد قانون العقو
 في إتفاقيــة دوليــة خاصــة بالتســليم، وذلــك لأن الإســترداد يجد 

ً
لــو كانــت الدولــة طالبــة الإســترداد ليســت طرفــا

يا بأن الدولة طالبة الإســترداد ليســت  ،2011: 85(. أما إذا تبين لســور في )الجبور مصدره في القانون الدولي العر
يم  ية بتقد جــادة بأمــر الملاحقــة أو غيــر قادرة على ذلــك، ففي هذه الحالة نرى بضرورة الســماح للجهات الســور
اعتــذار رسمــي عــن التســليم وملاحقــة الفاعــل بالإســتناد لمبــدأ الصلاحيــة العالميــة. أمــا في حــال رفــض طلــب 

يس في نظر طلبات الإسـترداد،   في كل من فرنسـا ولبنان، لكن في فرنسـا مثلاً تختص غرفة الاتهام لدى محكمة الاسـتئناف في بار
ً
1. يطبق »الأسـلوب الُمختلط« أيضا

يـة، ولأن أحكامهـا تخضـع  كثر يرجـع سـبب إعطـاء هـذا الحـق لمحكمـة الاسـتئناف دون غيرهـا لرتبـة القضـاة فيهـا وتعددهـم ولأن قراراتهـا تصـدر بالإجمـاع أو بالأ و
 
ً
 أن هذا النظام ليـس قضائيا

ً
يلاحظ أيضـا إلغائه. و للطعـن أمـام التمييـز الأعلى درجة. الُملاحـظ أنه يترتب على عدم إسـتجواب الُمتهم بطالن= =قرار التسـليم و

 حيـث لا يمكـن إنـكار دور السـلطة التنفيذيـة فيه، ولهـذا يطلـق عليه البعض اسـم الأسـلوب المختلط.
ً
خالصـا

يـح بأن التسـليم يخضع لقانون التسـليم الألماني. بات الألماني التي بيّنت بشـكل صر 2. مثـال ذلـك: المادة )2/2/7( مـن قانـون العقو
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بات الســوري فيجب ذكر  الإســترداد بناءً على أحد الأســباب الواردة في المادتين )33( و)34( من قانون العقو
ية بالملاحقــة القانونية لمنع إفــات مُرتكبي  كــم الداخلية الســور الأســباب الــي منعــت مــن التســليم و إلزام المحا
 أن الفقــرة )1( مــن المادة )18( مــن قانون أصول تســليم 

ً
ئم الدوليــة الخطيــرة مــن العقــاب. الُملاحــظ أيضــا الجــرا

يخ 1955/4/5م تنص على أنه »إذا قررت لجنة تســليم المجرمين رفض تســليم  المجرمين الســوري رقم )53( تار
« حيث يبدو أن هــذه الفقرة تتنافى مع قواعد تســليم المجرمين 

ً
 إن كان موقوف��ا

ً
ش��خص مطل�ـوب أف��رج عن��ه فورا

تم لأجلهــا تشــكيل "لجنــة تســليم المجرمــن"، فالهــدف من تشــكيل اللجنــة هو البــت في طلبات  و الأســس الــي 
الإســترداد فقــط أمــا الإفــراج عن الشــخص فهو أمرٌ يجــب أن يكون مــن إختصاص القضاء الســوري، وفي هذا 
الصــدد يقــول الأســتاذ القديــر عبود الســراج: »إن رفــض التســليم لايعني ترك الشــخص المطلوب اســترداده من 

كمها« )الســراج،2018: 88(. كمته أمام محا ية محا كمــة بــل يجب عــى الدولة الســور دون محا

في الختام، لابد من الإشــارة إلى أن المادة )23( لم تقصر تطبيق الصلاحية العالمية على الفاعلين والشــركاء فحســب، 
يعات المتطورة الــي تقصر  يمــة مــن متدخلين ومحرضــن وذلك بخــاف التشــر بــل شملــت كذلــك جميــع المســاهمين في الجر
ئم الدولية الخطيرة وشــركائهم1. ونحن نــرى أن هذا أمرٌ مطلــوب لأن امتداد  ممارســة الصلاحيــة العالميــة عــى فاعــي الجــرا
نطــاق إعمــال الصلاحيــة العالميــة ليشــمل المتدخلــن و المحرضــن يُُحقــق أقصى درجــات الردع و يُُحــارب الإفلات من 
كــم الوطنيــة لكافــة شــروط تطبيــق الصلاحيــة العالميــة فــإن ذلــك  كيــد عــى أنــه في حــال رعايــة المحا العقــاب. مــع التأ

سيُســاهم بشــكل كبيــر في حفــظ النظــام العام الدولي )ضيــايى و حكيمى‌هــا،1395: 97( 

النتائج:
	1 ئم الدولية الخطيرة و لايُشــترط لتطبيقه . بات الســوري لايقتصر على الجرا مبدأ الصلاحية العالمية في قانون العقو

أن يكــون الســلوك الجرمــي الُمرتكــب منصوصٌ عليه في معاهدة دولية، بل إنه يشــمل  جميــع الجنايات و الجنح 
الُمرتكبة في الخارج بصورة مُطلقة و بدون قيد أو شــرط.

	2  مــن مبــادئ الصلاحيــة العالميــة الــي .
ً
مبــدأ الصلاحيــة العالميــة الــذي أخــذ بــه المشــرّع الســوري أوســع نطاقــا

 أخــرى مثــل فرنســا وقــد يخــرق في بعــض الحــالات مبــدأ ســيادة الــدول الأخــرى عــى إقليمهــا 
ٌ

أخــذت بهــا دول
دون وجــود مُبــرر قانــوني. 

	3 يا لايكفي لقيــام الصلاحية العالمية. . إن صــرف التواجــد المادي الإختياري للمتهم في ســور

	4 ية.. بات الســوري لم تبيّّن مدى إلزام طلب الإســترداد للدولة الســور المادة )23( من قانون العقو

التوصيات:
ــص هذا البحث إلى عدة توصيات أهمها:

ُ
خل

ئم التي  ئم الدوليــة الخطيــرة فقط، تلــك الجرا 1-نــوصي الُمشــرّع الســوري بقصــر تطبيــق الصلاحيــة العالميــة عــى الجرا
تهــم المجتمــع الإنســاني بصورة عامة و تهدد اســتقراره و المنصوص عليهــا في الإتفاقيات و المعاهدات الدوليــة المختلفة.

كمات الجزائية في فرنسا على أن الصلاحية العالمية يُطبق على الفاعل و الشركاء دون ذكر للمحرضين و المتدخلين. 1. نصت المادة )689-1( من قانون أصول المحا
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 »
ً
بات الســوري بلفظ »متواجد ماديا 2-نوصي كذلك باســتبدال لفظ »مقيم« الوارد في المادة )23( من قانون العقو

.
ً
مع اشــتراط أن يكون تواجد المتهم إراديا

3-مــن أجــل تحديــد مــدى إلــزام طلــب الإســترداد، نــوصي الُمشــرّع الســوري في كل حالــة من الحــالات الــي يُطلب 
كم الوطنية هــل هي إلزامية  فيهــا الإســترداد بالعــودة إلى الُمقــرارات الدولية و دراســة الصلاحيــة العالمية الممنوحــة للمحا

ية. أم إختيار

 : المصادر

أولاً: المصادر العربية
بية.  أبــو الوفا، أحمــد )2003( القانون الدولي و العلاقات الدولية. القاهــرة: دار النهضة العر

بات؛ الجزء الأول، الطبعة الثانية. دمشــق: نشــر المكتبة القانونية.  اســتانبولى، اديب )1990( شــرح قانون العقو
، جامعة الشرق الأوسط. ، ياســر محمد )2011( تســليم المجرمين في الإتفاقيات الدولية، رســالة ماجســتير الجبور

ية. يا، جاســم )2016( القانون الدولي الإنســاني. دمشــق: منشــورات الجامعة الإفتراضية السور الدباس، مايا و زكر
. يد )1995( الموســوعة الجزائية؛ المجلد الســادس. بيروت: دار صادر للطباعة و النشــر الزغبي، فر
ية.  بات العام1. دمشــق: منشــورات الجامعة الإفتراضية السور الســراج، عبود )2018( قانون العقو

يع الجزائي. دمشــق: مطبعة الداودي. الفاضل، محمد )1976( المبادئ العامة في التشــر
يمة، الطبعة الأولى. بيروت: منشــورات الحلبي  ية الجر بات؛ القســم العام نظر القهوجــي، عــي عبد القادر )2008( شــرح قانون العقو

الحقوقية.
يف )2004( المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراس��ة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأســاسي. القاهرة:  بســيوني، محمود شــر

يع.  دار الشروق للنشر والتوز
بية. ق )2006( الإختصاص الجنائي العالمي. القاهــرة: دار النهضة العر ، طار ســرور

يع. بات؛ القســم العام، الطبعة الأولى. بيروت: المؤسســة الجامعية للدراســات و النشــر و التوز عاليه، سمير )1992( قانون العقو
. ئم الواقعة على أمن الدولة. بيروت: المؤسســة الجامعية للدراســات و النشــر عاليه، سمير )2002( الوجيز في شــرح الجرا
، أحمد )`( مســألة تعدد الجنســيات و موقف القانون الســوري، مجلة جامعة دمشــق، المجلد 19، العدد 1. يز عبد العز

يت، المجلد5، 17ددعلا.  كم الجنايات الوطنية، مجلة جامعة تكر يد سلام )`( الإختصاص العالمي لمحا يف، مؤ ، بديار و  شر ماهر
يمة. بيروت: منشــورات الحلبي.  ية الجر بات؛ القســم العام نظر مصطــى محمــد، أمين )2010( قانون العقو

ثانياً: المصادر الفارسية
بافرانی، حســن )1393( حقوق جزای بین الملل، چاپ هفتم. تهران: اتش��ارات جنگل جاودانه.  پور

حسیـنیـ نژاد، حســينقلى )1373( حقوق كيفرى بين الملل، چاپ اول. تهران: نشــر ميزان.
رســتمى، ســينا )1398( بررسى حدود اعمال اصــل صلاحيت جهانى در نظام حقوقى ايــران، فصلنامه وكيل مدافع، شماره 19.

یکد بــر قوانین  یم بین المللی )بــا تا ، نــور الديــن )1403( ب��ررسی صلاحیــت جهــانی دادگاه‌هــای داخلی در رســیدگی به جــرا بو شــر
یه(، رس��اله دکتری، دانش�ـگاه قم. ا��یران و س��ور

يعت باقرى، محمد جواد )1388( حقوق كيفرى بين المللى. تهران: نش��ر جنگل. شــر
ض��یایی، ســيد ياســر و حكيمى‌هــا، ســعيد )1395( شــرايط حقــوقى اعمــال صلاحيــت جهــانى در حقــوق بــن الملــل، فصلنامــه 

پژوه��ش حقــوق عمومی��، ســال هجده��م، شمــاره 53.
ک��یا، مجله دانشــکده حقوق و  فروغــى، فضــل الله )1387( مطالع��ه تطبيىق� اص��ل صلاحيت جه��انى در حقوق كيف��رى آلمان و آمر

علوم سی��اسی، شماره2.
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